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صوّت مجلس الأمن الدولي، في 28 أكتوبر 2022، بالإجماع على تمدید مھام البعثة الأممیة في لیبیا لمدة عام جدید، داعیاً الأطراف المختلفة إلى الاتفاق على خریطة طریق جدیدة 
تفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسیة والبرلمانیة، كما حث مجلس الأمن على ضرورة استئناف الحوار من أجل تشكیل حكومة موحدة قادرة على فرض سیطرتھا على أنحاء البلاد 

كافة.قرارات جدیدة:أصدر مجلس الأمن الدولي، في 28 أكتوبر الماضي، القرار رقم 2656، حول الأوضاع في لیبیا، والذي یمكن عرض أبرز أبعاده في التالي:1- تمدید ولایة البعثة 
الأممیة: قرر مجلس الأمن الدولي تمدید ولایة بعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا (أونسمیل) لمدة عام إضافي، بحیث تنتھي ھذه المدة، في 31 أكتوبر 2023. كما رحب المجلس بتعیین 

الدبلوماسي السنغالي، عبدالله باتیلي، مبعوثاً أممیاً جدیداً في لیبیا، داعیاً الأطراف الداخلیة والخارجیة كافة المنخرطة في الأزمة اللیبیة للتعاون مع المبعوث الأممي.2- ضرورة تنفیذ 
الاتفاقات السابقة: أعلن مجلس الأمن الدولي عن أسفھ لعدم تنفیذ عدد من مخرجات خریطة الطریق المنبثقة عن منتدى الحوار السیاسي، لافتاً إلى أن الأھداف والمبادئ التي تنطوي علیھا 
ھذه الخارطة لا تزال ذات صلة بالعملیة السیاسیة.كما حث قرار مجلس الأمن الدولي كافة الأطراف اللیبیة والفواعل الدولیة المنخرطة في الملف اللیبي على ضرورة الاتفاق على خریطة 

طریق لإنجاز الانتخابات الرئاسیة والبرلمانیة في أقرب وقت، فضلاً عن تأكیده ضروره تشكیل حكومة لیبیة موحدة، وإجراء الحوار الوطني الشامل والمصالحة بقیادة المجلس الرئاسي.3- 
رفض الحل العسكري: دعا قرار مجلس الأمن الأخیر الأطراف كافة إلى الامتناع عن تبني أي أعمال عنف من شأنھا تھدید العملیة السیاسیة، وملوحاً بفرض عقوبات على الأطراف التي 
تھدد السلام والاستقرار، أو تعرقل إجراء الانتخابات. كما طالب بالامتثال الكامل من قبل لفواعل الخارجیة كافة بحظر الأسلحة المفروض على لیبیا.وأكد القرار كذلك ضرورة تنفیذ وقف 

إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020 بشكل كامل من قبل الأطراف كافة، بما في ذلك خطة العمل المنبثقة عن اللجنة العسكریة المشتركة (5+5) في أكتوبر 2021.4- سحب القوات 
الأجنبیة: دعا قرار مجلس الأمن إلى "سحب جمیع القوات الأجنبیة والمقاتلین الأجانب من لیبیا من دون مزید من التأخیر"، وذلك في إشارة إلى تركیا وروسیا. ومن غیر المتوقع أن یتم 

تنفیذ ذلك البند في المدى المنظور.  5- ترحیب الفواعل الداخلیة كافة: رحبت غالبیة الأطراف الداخلیة في المشھد اللیبي بقرار مجلس الأمن الأخیر، حیث عبرت حكومة الاستقرار اللیبي، 
برئاسة فتحي باشاغا، عن ترحیبھا بقرارات المجلس والقاضیة بتمدید ولایة البعثة الأممیة. كذا، رحب رئیس حكومة الوحدة الوطنیة المنتھیة ولایتھ، عبدالحمید الدبیبة، بقرارات مجلس 

الأمن الدولي، مؤكداً التزامھ ببنود خریطة الطریق الأممیة التي تستھدف إنجاز الانتخابات. وتبنى الموقف ذاتھ المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، والذي دعا الأطراف كافة للتعاون 
مع المبعوث الأممي الجدید، كما اعتبر رئیس مجلس الدولة، خالد المشري، أن القرار یتوافق مع رؤیة المجلس لحلحلة الأزمة وتحقیق الاستقرار. ویكشف ترحیب الفواعل كافة أن صیاغة 

قرار مجلس الأمن الدولي جاء عاماً بصورة لا تھدد مصالح أي من الأطراف المتصارعة في الشأن اللیبي. سیاقات معقدة:یأتي قرار مجلس الأمن الأخیر بشأن لیبیا في إطار جملة من 
المتغیرات التي طرأت على ھذا الملف خلال الأیام الأخیرة، والتي یمكن عرضھا على النحو التالي:1- عودة التلویح بالتصعید العسكري: حذر قائد الجیش الوطني اللیبي، المشیر خلیفة 

حفتر، من إمكانیة خوض حرب تحریر فاصلة حال تعثر الجھود السلمیة لإخراج القوات الأجنبیة والمرتزقة من لیبیا، في إشارة إلى تركیا. واعتبر حفتر أن أنقرة تدفع بالبلاد نحو الحرب. 
وجاء التصعید الأخیر من قبل حفتر في أعقاب اتفاقیتي التعاون العسكري التي كانت تركیا قد وقعتھما مؤخراً مع حكومة الدبیبة، واللتین یتوقع أن تعززا من النفوذ التركي العسكري في 

غرب لیبیا.2- تحركات فرنسیة لافتة: شھدت الأسابیع الأخیرة عقد باریس لقاءات مكثفة مع أبرز الفاعلین السیاسیین في لیبیا، مثل اللقاءات التي عقدھا المبعوث الفرنسي الخاص إلى لیبیا، 
بول سولیر، وسفیر باریس في لیبیا، مصطفى مھراج، مع كل من رئیس مجلس النواب اللیبي، عقیلة صالح، ورئیس مجلس الدولة، خالد المشري، وباشاغا، بالإضافة إلى نائب رئیس 
المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، فضلاً عن الدبیبة. وذلك بالتزامن مع استعدادات باریس إعادة فتح سفارتھا في طرابلس، وھو ما یعكس سعي باریس للعب دور جوھري في صیاغة 

ملامح العملیة السیاسیة المرتقبة.3- جھود لتشكیل حكومة جدیدة: نشرت تقاریر غربیة عن وجود خطة راھنة تمخضت عن مباحثات رئیس مجلس النواب اللیبي، عقیلة صالح، ورئیس 
مجلس الدولة، خالد المشري، في اجتماعاتھما الأخیرة في المغرب، تنطوي ھذه الخطة على تشكیل حكومة جدیدة توافقیة، یجري تشكیلھا حالیاً بالتنسیق بین المجلسین.وفي حالة صحة ھذه 

التقاریر، فإنھ من المتوقع أن یؤدي ذلك إلى الاتفاق على شخصیة جدیدة عوضاً عن باشاغا، بعد إخفاقاتھ المتكررة لدخول العاصمة طرابلس، وكذلك الدبیبة، والذي بات یواجھ عزلة 
داخلیة متزایدة، إذ إن المشري ذاتھ بات داعم للتكتل الساعي لإزاحة الدبیبة، لاسیما بعدما دعم الأخیر منافس المشري في الانتخابات الأخیرة لمجلس الدولة، في أغسطس 2022.4- 

استمرار تعثر المسار الدستوري: كشف التصویت على مواد القاعدة الدستوریة عن استمرار الخلافات بین مجلسي النواب والدولة حولھا، حیث صوت أعضاء مجلس الدولة بالإجماع على 
منع ترشح العسكریین ومزدوجي الجنسیة للانتخابات الرئاسیة، وھو ما سیزید من صعوبة المضي قدماً نحو إجراء الانتخابات.انعكاسات محتملة:ھناك جملة من الانعكاسات المحتملة التي 

یمكن أن تتمخض عن الزخم الدولي والأممي الراھن في الملف اللیبي، والتي یمكن عرضھا على النحو التالي:1- طرح محتمل لخریطة طریق جدیدة: عززت قرارات مجلس الأمن 
الأخیرة بشأن الملف اللیبي الفرضیة التي كانت عدة تقاریر ألمحت إلیھا قبل أسابیع عن وجود مباحثات راھنة بین القوى الإقلیمیة والدولیة الفاعلة في لیبیا لطرح خریطة طریق جدیدة، 

تفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسیة والبرلمانیة، وھو ما یتسق مع تصریحات سفیرة بریطانیا لدى لیبیا، كارولین ھورندال، والتي ألمحت إلى أن الاجتماع الأخیر الذي استضافتھ لندن، 
نھایة أكتوبر 2022، تضمن الاتفاق على ضرورة وضع أساس دستوري یمھد الطریق نحو الانتخابات.2- استنساخ تجربة الصخیرات: أشارت بعض التقدیرات إلى أن المباحثات الراھنة 

لطرح خریطة طریق قد تفضي إلى التوافق على تشكیل مجلس رئاسي جدید وحكومة تنفیذیة مصغرة، مماثلة لتجربة حكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي التي انبثقت عن اتفاق 
الصخیرات في دیسمبر 2015، على أن تضمن ھذه الكیانات الجدیدة درجة أكبر من التوافق بشأن عناصر السلطة التنفیذیة الجدیدة.  وربما یدعم ھذا الطرح القرار الأخیر الصادر عن 

مجلس الأمن الدولي، والذي تضمن الإشارة إلى ضروره تشكیل حكومة لیبیة موحدة قادرة على فرض سیطرتھا على كافة أنحاء لیبیا.3- استبعاد سیناریو التصعید العسكري: على الرغم 
من بقاء فرص اندلاع مواجھات مسلحة خلال الفترة المقبلة، على وقع التصعید الأخیر من قبل حفتر، فإن غالبیة التقدیرات ترجح استبعاد ھذا السیناریو، في ظل تأكید القائمة بأعمال 

مساعد وزیر الخارجیة الأمریكي لشؤون الشرق الأدنى، یائیل لامبرت، والتي أكدت رفض واشنطن الحل العسكري وعودة الصراع في لیبیا.وفي الختام، یلاحظ أن قرار مجلس الأمن 
الجدید حول لیبیا لم یقدم أي حلول فعلیة للمشاكل الرئیسیة، سواء فیما یتعلق بإقرار خریطة طریق، أو تعزیز الإجراءات الرامیة إلى التوجھ لانتخابات جدیدة، ویمكن أن یكون الموقف 

الجدید الذي تبناه ھو محاولتھ كبح جماح التصعید العسكري. ونظراً لاستمرار الخلافات الداخلیة حول القاعدة الدستوریة، واستمرار التباین الإقلیمي والدولي، فإن الدبیبة سوف یستغل كل 
 .ذلك للاستمرار في السلطة
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